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القيمة القانونية للملف الوظيفي تشريعاً وقضاءً: دراسة مقارنة
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ملخص البحث:

ــن  ــاء م ــريع والقض ــي التش ــي ف ــف الوظيف ــة للمل ــة القانوني ــوع القيم ــة موض ــاول الدراس تتن
ــن التشــريعات  ــي التشــريعات الفرنســية وعــدد م ــي ف ــف الوظيف ــم المل خــال الكشــف عــن تنظي
العربيــة الخاصــة بالخدمــة المدنيــة، ومــدى القيمــة القانونيــة للملــف الوظيفــي فــي مجــال التأديــب 
وحجيــة هــذه الملــف فــي أحــكام القضــاء المختلفــة، وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى نتيجــة رئيســية 
تتمثــل فــي وجــود قيمــة قانونيــة للملــف الوظيفــي، وكل مــا ورد فيــه يعتبــر حجــة قانونيــة ســواء 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــة ف ــذه القيم ــام القضــاء، إلا أن ه ــي أم أم ــب الوظيف ــال التأدي ــي مج ــك ف أكان ذل
عالجهــا المشــرع الفرنســي وبعــض التشــريعات العربيــة محــل الدراســة بشــكل جزئــي مقبــول لــم 
تعالــج بالشــكل المطلــوب فــي البعــض الآخــر مــن التشــريعات العربية،فثمــة قصــور تشــريعي علــى 

مســتوى القوانيــن محــل الدراســة فــي إبــراز هــذه القيمــة بالشــكل القانونــي الــازم.

الكلمات الدالة: الملف الوظيفي، الموظف العام.
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مقدمة

احتــل الملــف الوظيفــي مكانــة مرموقــة فــي التشــريع الفرنســي،وعزز الفقــه والقضــاء 
الفرنســيين مــن هــذه المكانــة، علــى اعتبــار أن الملــف الوظيفــي هــو الهويــة الوظيفيــة للموظــف 
العــام، حيــث يجمــع فيــه جميــع الوثائــق والمعلومــات الدالــة علــى المركــز القانونــي للموظــف العــام 

للفتــرة الواقعــة مــا بيــن التعييــن وانتهــاء الخدمــة.

مــن هــذا المنطلــق يتــم اللجــوء عــادة للملــف الوظيفــي كضمانــة مهمــة للموظــف العــام تســمى 
ضمانــة الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي، تتحقــق لــه فــي حــالات التأديــب الوظيفــي للوقــوف علــى 
ــى  ــم تشــكيل خــط دفاعــي للموظــف العــام ســابق عل ــة لجــوء الإدارة لهــذا التأديــب، ومــن ث حقيق
توقيــع الجــزاء، وهــو مــا يعتبــر ضمانــة رئيســية وجوهريــة فــي تحقيــق الموظــف لدفاعــه علــى 
أكمــل وجــه مــن حيــث الاطــاع علــى حقائــق مهمــة وملموســة تســاعد حتمــا فــي دفــاع الموظــف 

العــام عــن نفســه.

كذلــك اهتــم القضــاء بهــذا الملــف وجعلــه فــي مناســبات كثيــره المرجــع الرئيــس فــي إثبــات 
أو نفــي الكثيــر منالحــالات، حيــث تــم النظــر للملــف الوظيفــي كدليــل إثبــات فــي حــالات الطعــن 
فــي الترقيــة والفصــل مــن الخدمــة بالطريــق التأديبــي أو غيــر التأديبــي وتقاريــر الكفايــة وتســوية 
ــاءل  ــوع لنتس ــذا الموض ــا له ــاء اختيارن ــة ج ــذه الأهمي ــراَ له ــخ، ونظ ــة... ال ــتحقات التقاعدي المس
عــن القيمــة القانونيــة للملــف الوظيفــي تشــريعاً وقضــاءً؟ وهــل دعــت هــذه القيمــة لتنظيــم الملــف 

ــات؟  ــات والضمان ــث النشــأة والمحتوي ــي تشــريعياً مــن حي الوظيف

أهمية الدراسة

 تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة الملــف الوظيفــي لــكل مــن الموظــف العــام والســلطة الإدارية 
ــى وصــف  ــة عل ــج قائم ــم أن وصــول الدراســة لنتائ ــن ث ــة- وم ــي المقدم ــا ف ــا بين والقضــاء – كم
الواقــع القانونــي فــي التشــريعات محــل الدراســة وتحليلهــا ســوف يخــدم هــذه القوانيــن ويســاهم فــي 

تطويرهــا.

مشكلة الدراسة

ــريعاً  ــي تش ــف الوظيف ــة للمل ــة القانوني ــن القيم ــاؤل ع ــي التس ــث ف ــذا البح ــكلة ه ــن مش تكم
ــه؟    ــب قيمت ــا يناس ــف بم ــذا المل ــون ه ــم القان ــل نظ ــاءً؟ وه وقض
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أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن القيمــة القانونيــة للملــف الوظيفــي تشــريعاً وقضــاءً، ومــدى 
ــل النصــوص  ــه، بوصــف وتحلي ــا يناســب قيمت ــي بم ــف الوظيف ــم القوانينمحــل الدراســة للمل تنظي
ــف  ــوة والضع ــن الق ــى مواط ــوف عل ــك والوق ــم ذل ــا، وتقوي ــا ببعضه ــاء ومقارنته ــكام القض وأح

وصــولًا لأفضــل النتائــج فــي هــذا الشــأن.

الدراسات السابقة  

لــم يتــم دراســة هــذا الموضــوع قبــل ذلــك كموضــوع مســتقل تحــت عنــوان القيمــة القانونيــة 
للملــف الوظيفــي تشــريعاً وقضــاءً، ولكــن تــم دارســة جــزء مــن هــذه الدراســة بشــكل مختصــر فــي 
المؤلفــات العامــة تحــت عنــوان الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي كضمانــة مــن الضمانــات التأديبيــة 

فــي القانــون الفرنســي.

منهجية الدراسة

ســوف نعتمــد فــي معالجــة بحثنــا علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي، ببيــان نصــوص القانــون 
وأحــكام القضــاء الإداري فــي عــدد مــن القوانيــن العربيــة والقانــون الفرنســي وصفــاً وتحليــاً فــي 
ضــوء المعاييــر والمفاهيــم الموضوعيــة المســتقرة فقهــاً، وكذلــك ســوف نســتعين بالمنهــج المقــارن 
وذلــك بمقارنــة القوانيــن فيمــا بينهاتحقيقــا لأكبــر فائــدة واســتخاصا لأفضــل الحلــول التــي تعالــج 

المشــكات التــي تطرحهــا الدراســة.

نطاق الدراسة

تتنــاول الدراســة الملــف الوظيفــي بشــكل رئيــس فــي القانــون الفرنســي وعــدد مــن القوانيــن 
العربيــة هــي: مصــر والبحريــن والســعودية والإمــارات وقطــر وعمــان والكويــت والأردن 

ــرب.   ــس والمغ ــر وتون والجزائ

تقسيم الدراسة

بالنظــر للمواضيــع التــي يمكــن مــن خالهــا تحديــد القيمــة القانونيــة للملــف الوظيفــي، ســوف 
نتنــاول هــذه الدراســة فــي ثاثــة مباحــث، نخصــص الأول لبحــث مفهــوم وتنظيــم الملــف الوظيفــي، 
ونفــرد الثانــي لبحــث القيمــة القانونيــة للملــف الوظيفــي فــي مجــال التأديب،ونتطــرق فــي المبحــث 

الثالثلقيمــة الملــف الوظيفــي القانونيــة  فــي أحــكام القضــاء.
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المبحث الأول: مفهوم وتنظيم الملف الوظيفي

لــم يهتــم الفقــه القانونــي أصــا بدراســة الملــف الوظيفــي ومــن ثــم خلــت المؤلفــات مــن تعريــف 
ــى  ــير إل ــا يش ــا م ــا فيه ــي وجدن ــكام القضــاء الت ــس أح ــى عك ــك عل ــي، وذل ــف الوظيف ــدد للمل مح
تعريــف للملــف الوظيفــي، حيــث عرفــت محكمــة العــدل الأردنيــة الملــف الوظيفــي بأنــه» الوعــاء 
الــذي يســتوعب حالــة الموظــف الوظيفيــة مــن أول يــوم يلتحــق فيــه بالعمــل ويحتــوي علــى كافــة 

المعلومــات الخاصــة بالموظــف«))).

وفــي تعريــف آخــر أشــد اختصــارا قضــت محكمــة القضــاء الاداري المصريــة بــأن »الملــف 
الوظيفــي هــو الوعــاء الطبيعــي لحيــاة الموظــف«)))، وعلــى ذات النهــج قضــت محكمــة الاســتئناف 
العليــا البحرينيــة أن »الملــف الوظيفــي هــو الوعــاء الصــادق لتصويــر حالــة الموظــف«)))، وفــي 
نفــس التوجــه قالــت محكمــة التمييــز البحرينيــة أن »الملــف الوظيفــي هــو المرجــع الرئيــس لبيــان 

حالــة الموظــف«))).

مــن جانبنــا نؤيــد مــا اتجــه إليــه القضــاء فــي إيجــاد تعريــف مختصــر للملــف الوظيفــي حيــث 
ــف  ــد التعري ــار عن ــذ بالاعتب ــع الأخ ــه، م ــف بدق ــتمله المل ــب أن يش ــا يج ــد م ــب تحدي ــن الصع م
ذكــر محتويــات الملــف بشــكل عامكالوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بالموظــف، وينبغــي أن تكــون 
المصطلحــات أكثــر دقــة فــي تحديــد الغايــة مــن الملــف الوظيفــي فبــدلا مــن اســتخدام مصطلحــات 
عامــة بالقــول أن الملــف الوظيفــي هــو الوعــاء الــذي يعبــر عــن حالــة الموظــف أو حياتــه الوظيفيــة 
كان مــن الأفضــل اســتخدام مصطلــح أكثــر دقــة مــن الناحيــة القانونيــة كمصطلــح »مركــزه 
الوظيفــي«، وعلــى ذلــك يمكننــا تعريــف الملــف الوظيفــي بأنــه الوعــاء الــذي يحــوي كافــة الوثائــق 

والمعلومــات المتعلقــة بالموظــف والتــي تعبــر عــن مركــزه الوظيفــي.    

وبينمــا لــم يهتــم الفقــه بتعريــف الملــف الوظيفــي نجــده اهتــم جزئيا بمحتويــات الملــف الوظيفي، 
حيــث يــرى جانــب مــن الفقــه أن الملــف الوظيفــي يحتــوي علــى كافــة المســتندات المتعلقــة بحالــة 
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــي الجه ــرف الإداري ف ــا للع ــه طبق ــة والشــخصية وبيانات الموظــف الوظيفي

حكم محكمة العدل الأردنية، رقم )8)/98، بتاريخ 8/)/000)، غير منشور، أشار له  حمدي القبيات،   (((
القانون الإداري، الجزء الثاني )7) )0)0)(.  

حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، رقم 75) لسنة 5 قضائية، بتاريخ 6/7/)95)، مجموعة السنة   (((
الخامسة، ص6)0).

حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية البحرينية، الغرفة الثالثة، رقم 6))/995)، بتاريخ 0)/0)/995)،   (((
حكم غير منشور.

حكم محكمة التمييز البحرينية، رقم 67)/995)، بتاريخ ))/)/996)، المجموعة السابعة، ص56)  (((
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الموظــف)))، وكذلــك يــرى بعــض الفقــه أن الملــف الوظيفــي يجــب أن يحــوي علــى كل مــا يتعلــق 
بالموظــف مــن تقاريــر وعــاوات وجــزاءات وأعمــال قــام بهــا ووظائــف تقلدهــا، فهــو بذلــك يكــون 
المرجــع الرئيســي للحيــاة الوظيفيــة للموظــف فــي كثيــر مــن الأمــور لاســيما عنــد مثــول الموظــف 

للتأديــب))).

ومــن جانبنــا نــرى أن لا تقتصــر محتويــات الملــف علــى مــا ذكــره الفقــه مــن وثائــق ومعلومات 
تتصــل بالجــزاءات والمكافــآت ومــا يتعلــق بالأوضــاع القانونيــة فقــط، فــإن كان هــذا جانــب 
ــين  ــا لتحس ــف فني ــه الموظ ــا يقترح ــكل م ــق ب ــه، يتعل ــة عن ــل أهمي ــاً لا يق ــاك جانب ــإن هن ــم ف مه
ظــروف العمــل وآرائــه التــي ســاهمت فــي تعزيــز الانتاجيــة وأيــا كان مســتوى هــذه المقترحــات 
والابتــكارات، حيــث إن ذلــك ســوف يســاهم بتعزيــز الانتاجيــة مــن خــال تحفيــز الموظــف علــى 
العمــل لا ســيما أنــه يعلــم أن عملــه محــل تســجيل ورصــد وتوثيــق وأنــه لا يضيــع بتبــدل الإدارات 

ــر المســؤولين. وتغي

تجمــع الدراســات الإداريــة الحديثــة علــى أن  تقديــر آراء الموظــف العــام المهنيــة ووضعهــا 
فــي الحســبان مــن الضــرورات الفنيــة المهنيــة)))، ولــم يعــد مــن المقبــول انفــراد الرئيــس الإداري 
بالقــرار دون الاعتــداد بــآراء مشــاركيه مــن الموظفيــن الخاضعيــن لإدارته)))،وترتبــط قــدرة الفــرد 
فــي إبــداء آرائــه المهنيــة بشــكل رئيــس بقــدرة الرئيــس الإداريــة علــى التواصــل معهوهومــا يــراه 
بعــض الفقــه مفصــل التمييــز بيــن إدارة وأخــرى)5)، ومــن العوامــل أيضــاً المؤثــرة فــي هــذا المجــال 
مــدى شــعور الموظــف العــام بالأمــان الوظيفــي ومــدى علمــه بــأن رأيــه محــل تقديــر)6)، وينعكــس 
ــة والموظــف  ــي للوظيف ــق الاســتقرار الوظيف ــي آن واحــد فيحق ــة والموظــف ف ــى الوظيف ــك عل ذل

عبدالباسط علي أبو العز، حق الدفاع وضمانات المحال للمحكمة التأديبية في القانون الإداري وقانون   (((
المرافعات المصري، أطروحة دكتوراه، جامعة أسيوط، )00)

علي عبدالفتاح محمد،حرية الممارسة السياسية للموظف العام »قيود وضمانات«، ) الإسكندرية: دار   (((
الجامعة الجديدة، 007)(، ص 99).

((( J. Thomas, M. Dickson and P. Bliese, “Values Predicting Leader Performance 
in the US Army Reserve Officer Training Corps Assessment Centre: Evidence 
for a Personality-mediated Model”, Leadership Quarterly, Vol. 12, No. 2, 
2001, pp. 181 - 197.

((( P. Adler, “Market, Hierarchy, and Trust: The Knowledge Economy and the 
Future of Capitalism”, Organization Science, Vol. 12, No. 2, 2001, pp. 215 - 
(((.

إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الإدارة العامة، ) القاهرة: دار النهضة العربية، )00)(،ص)8)   (5(

محمد عبدالحميد أبو زيد، مبادئ الإدارة العامة، ) القاهرة: دار النهضة العربية، 980)(، ص )9)   (6(
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ويعــزز مــن الإنتاجيــة وكفاءتهــا)))، ويقضــى علــى الصراعــات داخــل المنظمــة)))، ويســاهم فــي 
اتخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت المناســب)))، ويعززالــولاء الوظيفــي لــدى الموظــف وشــعوره 
ــد أن  ــك نعتق ــى ذل ــاء عل ــي الإدارة وليــس مجــرد متلقــي))). وبن ــة ليكــون شــريكاً فاعــا ف بالأهمي
رصــد آراء الموظــف المهنيــة فــي ملفــه الوظيفيــة ســوف يســاهم حتمــا فــي تحقيــق هــذه الأهــداف 

ولــو بشــكل جزئــي.   

ــف  ــم المل ــى أن يض ــة عل ــن الوظيفي ــص القواني ــا تن ــي فرنس ــريعي، ف ــع التش ــبة للواق وبالنس
الوظيفــي كل الأوراق المتعلقــة بالمركــز الوظيفــي للموظــف، وأن ترقــم وتصنــف دون انقطــاع، 
عــدا المعلومــات الخاصــة بالجــزاءات التــي تــم محوهــا بالعفــو، كذلــك يحــوي الملــف الوظيفــي فــي 
فرنســا الجــزاءات التأديبيــة التــي اتخــذت بحــق الموظــف، وكافــة القــرارات والتوصيــات المتخــذة 
بواســطة مجلــس التأديــب أو المجلــس لأعلــى للوظيفــة العامــة، كمــا يجــب أن لا يتــم الاشــارة الــى 
ــس  ــا أن مجل ــي)5)، علم ــف الوظيف ــي المل ــة ف ــام السياســية أو الفلســفية أو الديني آراء الموظــف الع
الدولــة الفرنســي لــم يعتبــر الإخــال بالترقيــم والترتيــب عيبــا فــي الإجــراءات يســتوجب البطــان 
أو رفــع دعــوى بخصوصــه، ومــا يســتجوبه المجلــس لصحــة الإجــراء فقــط أن لا تكــون الأوراق 

فــي الملــف ناقصــة )6). 

وفــي ذات الســياق تنــص المــادة )9 مــن الأمــر 06 - )0 لســنة 006) بشــأن الوظيفــة 
العموميــة الجزائــري علــى أنــه » يتعيــن علــى الإدارة تكويــن ملــف إداري لــكل موظــف، ويجــب 
أن يتضمــن الملــف مجمــوع الوثائــق المتعلقــة بالشــهادات والمؤهــات والحالــة المدنيــة والوضعيــة 
ــف  ــم اســتغال المل ــف باســتمرار، ويت ــم وتصن ــق وترق ــذه الوثائ ــة للموظــف، وتســجل ه الإداري

)))   عبد الغني بسيوني عبدالಋ، دراسة الأصول ومبادئ علم الإدارة، ) القاهرة: الدار الجامعية، 008)(، 
ص )5)

)))   فؤاد عبد المنعم أحمد، مبادئ الإدارة العامة، النظم الإدارية في الإسام ) القاهرة: دار شباب الجامعة، 
006)(، ص )8 

((( R. Bogler and A. Somech, “Organizational Citizenship Behavior in School 
How Does it Relate to Participation in Decision Making?”, Journal of 
Educational Administration Vol. 43, No. 5, 2005, pp. 420 - 438.

((( E. Szabo, “Meaning and Context of Participation in Five European Countries”, 
Management Decision, Vol. 44, No. 2, 2006, pp. 276 - 289

)5)  سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائية في التأديب،) الإسكندرية: منشأة المعارف، 008)(، ط)، 
ص ))) - صبري جلبي أحمد عبدالعال، ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية،) 

القاهرة: دار الكتب، 0)0)(، ص ))).
)6)  بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي، دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي 

والجزائري، أطروحة دكتوراه، الجزائر، جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسان، ))0)، ص 6)) 
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ــاة المهنيــة فقــط، ويجــب أن لا يتضمــن الملــف الإداري أي ماحظــة حــول  الإداري لتســيير الحي
ــي«))). ــة للمعن ــة أو الديني ــية أو النقابي الآراء السياس

ــنة  ــي لس ــة المغرب ــة العمومي ــام للوظيف ــي الع ــام الأساس ــن النظ ــل 0) م ــص الفص ــك ين كذل
ــب  ــم وترت ــه وترق ــكل موظــف تســجل في ــف خــاص ل ــأ مل ــى أن » يهي ــدل ))0) عل 958) المع
ــة، ولا  ــه الإداري ــة وحالت ــه العائلي ــة وحالت ــه المدني ــم حالت ــي ته ــع الاوراق الت ــدون انقطــاع جمي ب
يجــوز أن تــدرج فــي هــذا الملــف أي إشــارة لنزاعــات صاحبــه السياســية والفلســفية والدينيــة«)))، 
وينــص الفصــل العاشــر مــن القانــون عــدد ))) لســنة )98) التونســي بشــأن الوظيفــة العموميــة 
ــق  ــع الأوراق المتعل ــى جمي ــي عل ــون العموم ــف الشــخصي للع ــوي المل ــى أن» يجــب أن يحت عل
بحالتــه المدنيــة وحالتــه العائليــة وكذلــك الأوراق التــي تهــم حالتــه الإداريــة، ويجــب تســجيل هــذه 
الأوراق وترقيمهــا وترتيبهــا بــدون انقطــاع، ولا يمكــن بــأي حــال أن يتضمــن الملــف الشــخصي 

ــة للمعنــي بالأمــر«))). ــى الأفــكار السياســية أو الفلســفية أو الديني مــا يشــير إل

الماحــظ بالنســبة للتشــريعات الجزائريــة والمغربيــة والتونســية جــاءت متأثــرة بشــكل كبيــر 
بالمشــرع الفرنســي، مــن حيــث اشــتراطها أن يضــم الملــف الوظيفــي كل الأوراق المتعلقــة بالمركز 
ــى آراء الموظــف  ــم الإشــارة ال ــم وتصنــف دون انقطــاع، وأن لا يت ــي للموظــف، وأن ترق الوظيف

العــام السياســية أو الفلســفية أو الدينيــة فــي الملــف الوظيفــي.

وعلــى خــاف هــذه التشــريعات أشــارت الائحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة المدنيــة المصــري 
رقــم 8) لســنة 5)0) فــي مادتهــا الثالثــة علــى أن» ينشــأ لــكل موظــف بالوحــدة ملــف إلكترونــي 
أو ورقــي تــودع بــه الوثائــق والبيانــات والمعلومــات الخاصــة بــه ممــا يكــون متصــا بوظيفتــه، 
والماحظــات المتعلقــة بعملــه وتقاريــر تقويــم أدائــه. كمــا يــودع بالملــف المذكــور مــا يثبــت جديتــه 
مــن الشــكاوى والباغــات المقدمــة ضــد الموظــف، وذلــك بعــد تحقيقهــا وســماع أقولــه فيهــا. وفــي 
حالــه الملــف الإلكترونــي يجــب أن يكــون مؤمنــا وفــي حالــة الملــف الورقــي يجــب أن ترقــم أوراق 
ــد  ــه بع ــه من ــه ورق ــزع أي ــوز ن ــه ولا يج ــى غاف ــا عل ــة ومضمونه ــم كل ورق ــت رق ــف ويثب المل

إيداعهــا فيــه«. 

ــف  ــار المل ــود خي ــث وج ــن حي ــي م ــرع الفرنس ــن المش ــا ع ــري مختلف ــون المص ــاء القان ج
الإلكترونــي إلــى جانــب خيــار الملــف الورقــي، ومــن حيــث التأكيــد علــى أن لا تنــزع أيــه ورقــة 
ــى مســألة عــدم  ــد عل ــم يتضمــن التأكي ــه، إلا أن التشــريع المصــري ل مــن الملــف بعــد إيداعهــا في

الجريدة الرسمية، العدد 6)، بتاريخ 6)/006/7)، ص ).  (((

ظهير شريف رقم 008 - 58 - ) بتاريخ )) فبراير 958)، عدد )7)).  (((

الرائد الرسمي، العدد )8، بتاريخ 6)/))/)98).  (((
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الإشــارة فــي الملــف إلــى آراء الموظــف السياســية والفلســفية والدينيــة كضمانــة مهمــة فــي مجــال 
حريــة الــرأي لــدى الموظــف العــام، مــع ذلــك يعتبــر المشــرع المصــري متقدمــا فــي خيــار الملــف 
الإلكترونــي وهــو مــا يعــد تطــورا تشــريعيا لــم يكــن موجــودا مــن قبــل، يواكــب فيــه التطــورات 
العصريــة فــي مســائل الارشــفة الإلكترونيــة، ومــا تحققــه هــذه الطريقــة مــن ســهولة فــي الرجــوع 

للملــف والاطــاع عليــه، وذلــك فــي حــال ضمــان ســامته مــن العبــث والاختــراق.

ــم  ــي، ل ــف الوظيف ــم المل ــألة تنظي ــان مس ــالفة البي ــريعات س ــت التش ــذي تناول ــت ال ــي الوق وف
ــارات  ــعودية والإم ــن والأردن والس ــي البحري ــة ف ــة المدني ــية للخدم ــريعات الرئيس ــن التش تتضم
والكويــت مســألة تنظيــم الملــف الوظيفــي أو الإشــارة لــه فــي ثنايــا هــذه القوانيــن، واكتفــت الائحــة 
التنفيذيــة للقانــون الوظيفــي العمانــي الصــادرة بالقــرار 0)0)/9 فــي المــادة الثالثــة بالقــول »تعــد 
وحــدة شــؤون الموظفيــن ملــف خدمــة كل موظــف يضــم مســتندات تعيينــه وغيرهــا مــن المســتندات 
والقــرارات الخاصــة بــه«، وأشــارت المــادة 75) مــن قانــون إدارة المــوارد البشــرية القطــري رقــم 
8) لســنة 009) إلــى أن» تحفــظ نســخة مــن ملــف خدمــة الموظــف الكترونيــاً لــدى الإدارة العامــة، 
ويحفــظ أصــل ملــف خدمتــه لــدى جهــة عملــه، وإذا ألغيــت الجهــة الحكوميــة تحــال ملفــات خدمــة 

موظفيهــا إلــى الإدارة العامــة«.

وعلــى ذلــك نــرى أن التشــريعات الوظيفيــة يجــب أن تهتــم بمــا يحتويــه الملــف بشــكل دقيــق، 
حتــى لا يكــون هــذا الملــف مهمــل أو عرضــة لأهــواء الســلطة فــي مــا يجــب أن يحتويــه ومــا لا 
يجــب أن يحتويــه، ولا يغنــي عــن ذلــك القــول بوجــد عــرف إداري حــول تنظيــم الملــف الوظيفــي أو 
ترتيبــه بموجــب قــرارات فرديــة، حيــث يجــب أن ينظــم الملــف فــي صلــب قانــون الخدمــة المدنيــة 
الرئيســية للدولــة أو علــى أقــل تقديــر فــي الائحــة التنفيذيــة للقانــون،  بحيــث تبيــن هــذه التشــريعات 
ــال لا الحصــر مــا يجــب أن يشــتمله الملــف ومــالا يجــب أن  علــى وجــه الدقــة وعلــى ســبيل المث
يشــتمله، وعلــى ذلــك يجــب أن يحــوي الملــف كافــة الوثائــق والمعلومــات المتصلــة بالموظف ســواء 
فيمــا يتعلــق بالمركــز الوظيفــي مــن قــرار التعييــن والترقيــات والجــزاءات وتقاريــر الأداء...ألــخ، 
وتلــك التــي تتعلــق بالعمــل مــن رســائل شــكر وإطــراء ومقترحــات فنيــة عــززت مــن الإنتاجيــة أو 
لجــان اشــترك فيهــا أو أعمــال لخدمــة المجتمــع انخــرط فيهــا الموظــف ومرتبطــة بعملــه، ويجــب 
أن تذكــر هــذه الأعمــال مهمــا كان مســتواها وذلــك لمــا ذكرنــاه مــن فائــدة تتصــل بالــروح المعنويــة 
للموظــف وتحفيــز إنتاجيتــه والحفــاظ علــى رصيــده الإنتاجــي رغــم تغيــر الإدارة وتعاقبهــا. كمــا 
يجــب أن تبيــن التشــريعات عــدم الإشــارة فــي الملــف الــى كل مــا هــو مبنــي علــى التمييــز الغيــر 

مشــروع فــي المعاملــة أو الــرأي السياســي أو الدينــي أو الفلســفي.
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المبحث الثاني: القيمة القانونية للملف الوظيفي في مجال التأديب

يحتــل الملــف الوظيفــي مكانــة هامــة فــي مجــال التأديــب حيــث يحــوي الملــف الوظيفــي العديــد 
مــن الوثائــق التــي تهــم الموظــف، والتــي مــن الممكــن أن يســتند إليهــا فــي تحقيــق دفاعة.مــن هنــا 
ــرز  ــد تعرضــه للتأديــب مــن أب ــى الملــف الوظيفــي عن ــن الموظــف مــن الاطــاع عل ــر تمكي يعتب

الضمانــات التأديبيــة التــي تعــزز القيمــة القانونيــة للملــف الوظيفــي. 

يعتبــر حــق الاطــاع علــى الملــف فــي فرنســا مــن الضمانــات الوظيفيــة المهمــة والقديمــة فــي 
ــة الفرنســي بشــكل دقيــق  ــد طبقهــا مجلــس الدول ــاع، وق مجــال ممارســة الموظــف العاملحــق الدف

ومحــدد))).

ــة  ــبة قضي ــا بمناس ــي فرنس ــي ف ــف الوظيف ــى المل ــى حــق الاطــاع عل ــص عل ــاء الن ــد ج وق
شــهيرة شــغلت الــرأي العــام، عرفــت بقضيــة الفيشــات)البطاقات( والتــي تتلخــص وقائعهــا أنــه فــي 
الفتــرة مــن )90) -  )90) قــام وزيــر الحــرب بإعــداد قوائــم تتعلــق بتصنيــف الضبــاط حســب 
آرائهــم ومعتقداتهــم الفكريــة، وهــو مــا اعتبــر تمييــزاً غيــر مشــروع فــي المعاملــة فــي ظــل عــدم 
وجــود تشــريع يعطــي حــق للموظــف فــي الاطــاع علــى ملفــه الوظيفــي، الأمــر الــذي دعــا النــواب 
الاشــتراكيين آنــذاك إلــى تقديــم اقتــراح للبرلمــان يعطــي الموظــف حــق الاطــاع علــى ملفــة فــي 
أي وقــت يكــون عرضــة للجــزاء التأديبــي، وحضــي هــذا المقتــرح علــى موافقــة البرلمــان وصــدر 

بنــاء عليــه قانــون )) أبريــل )))905).

ــذا الحــق،  ــت ه ــي تناول ــية الت ــن الفرنس ــي 905)/)/)) أول القواني ــون الصــادر ف كان القان
حيــث بينــت المــادة )65( منــه أن مــن حــق كل موظــف ســواء كان مدنيــاً أو عســكرياً أو مســتخدماً 
أو عامــاً وكافــة عمــال الإدارات العامــة الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي قبــل أن يتخــذ ضــدة أي 
ــك  ــل الوظيفــي)))، بعــد ذل ــة النق ــي حال ــة أو ف ــه بالأقدمي ــة تأخــر ترقيت ــي حال ــي أو ف إجــراء تأديب
أشــارت كافــة القوانيــن الفرنســية ذات الصلــة بالموظــف العــام لهــذا الحــق كالأمــر الصــادر فــي ) 
فبرايــر 959)، وقانــون 7) يوليــو 978) بشــأن حريــة الاطــاع علــى الوثائــق الإداريــة، وقانــون 
)) يوليــو )98) )))، وعلــى ذلــك يســتفيد كافــة الموظفيــن مــن هــذه الضمانــة ســواء كانــوا موظفيــن 
أصلييــن أو موجوديــن تحــت التمريــن وســواء معينيــن بصفــة دائمــة أو مؤقتــة بطريــق العقــد أو 

)))  علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة،) عمان: دار الثقافة، )00)(، ط)، ص )))

)))  علي عبدالفتاح محمد، مرجع سابق، ص 99) - 00).

)))  علي عبدالفتاح محمد، المرجع نفسه، ص 00) – سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص06).

)))  طارق حسنين الزيات، حرية الرأي لدى الموظف العام، دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر، ) بدون دار 
نشر، 998)(، ط)، ص )))
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مكلفيــن بمهــام وقتيــة))). 

ــي  ــادر ف ــم )9 - ))6 الص ــي رق ــة الفرنس ــة العام ــون الوظيف ــن قان ــادة )6( م ــت الم و نص
ــن  ــال م ــأي ح ــوز ب ــن، ولا يج ــع الموظفي ــة لجمي ــرأي مصون ــة ال ــى أن حري )98)/7/))م عل
ــة أو الفلســفية أو الانتمــاء  ــن بســبب معتقداتهــم السياســية أو النقابي ــن الموظفي ــز بي الأحــوال التميي

ــس))). ــي أو الجن العرق

وتنــص المــادة )8)( مــن ذات القانــون علــى أنــه يمنــع الإشــارة فــي ملــف الموظــف أو فــي أي 
وثيقــة إداريــة أخــرى إلــى آرائــه السياســية أو النقابيــة أو الدينيــة أو الفلســفية))).

ووفقــا للقانــون الفرنســي هنــاك نوعــان مــن الملفــات يطلــع عليهمــا الموظــف، همــا: الملــف 
الوظيفــي )ملــف الخدمــة(، والملــف التأديبــي )ملــف الدعــوى(، وفــي إطــار الملــف الوظيفــي هنــاك 
ملفــان يبقــى أحدهمــا ســري عــن الموظــف والآخــر علنيــاً يجــوز اطــاع الموظــف عليــه))). فــي 
الحقيقــة لا نميــل للتوجــه الــذي يعطــي الإدارة الحــق فــي إيجــاد ملفــات ســرية فــإن ذلــك يتنافــى مــع 
مبــادئ الإدارة الحديثــة القائمــة علــى المصارحــة والشــفافية كمــا لا يحقــق هــذا النــوع مــن الملفــات 

الغايــة مــن ضمانــة الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي.

وحــق الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي يتحقــق عندمــا يحــاط الموظــف بكافــة الأوراق 
ــا  ــه الفرنســي- م ــرى الفق ــا ي ــي، وهــذا – كم ــه الوظيف ــا ملف ــي يتضمنه ــق الت والمســتندات والوثائ
يتماشــى مــع الفلســفة الحديثــة لــإدارة والتــي تبنــى علــى الوضــوح والشــفافية)5)، ولا يعتبــر هــذا 
الحــق مــن العناصــر الأساســية فــي المواجهــة ويرتبــط بوجــود النــص فــي الحــدود التــي لا تضــر 
ــذي  ــي ال ــف التأديب ــى المل ــة بمصلحــة المرفــق)6)، وهــو مــا يختلــف عــن حــق الاطــاع عل العلني
يتضمــن الوثائــق المتعلقــة بالاتهــام والتحقيــق، ويعتبــر الفقــه الفرنســي الحــق فــي الاطــاع علــى 

)))   عمرو فؤاد أحمد بركات، السلطة التأديبية،) القاهرة: دار النهضة العربية، 979)(، ص 57)

)))  علي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، )عمان: دار وائل، 009)(، ط)، ص 
 ((

)))   محمد جودت الملط، الموظف العام وممارسة الحرية، مجلة العلوم الإدارية، 969) سنة ))، العدد )، 
ص)))– محمد حسنين عبدالعال، الحريات السياسية للموظف العام،) القاهرة: دار النهضة العربية،  

)98)(، ص )))
جامعة  دكتوراه،  اطروحة  العامة،  الوظيفة  في  التأديبية  الضمانات  عبدالبر،  عبدالحليم  عبدالفتاح    (((

القاهرة،978)، ص 68)– عمرو فؤاد أحمد بركات،، السلطة التأديبية، مرجع سابق، ص 56) 
)5)  بوادي مصطفى، مرجع سابق، ص)))

عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر، مرجع سابق، ص )7) - )7)  (6(
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ــى أوراق  ــاع عل ــألة الاط ــاع )))، لأن مس ــق الدف ــة لح ــر الجوهري ــن العناص ــي م ــف التأديب المل
وملــف التحقيــق مــن المســائل المســلم بهــا والمتصلــة اتصــالًا وثيقــاً بحــق الدفــاع والتــي تعتبــر مــن 

المبــادئ العامــة حتــى لــو لــم تــدرج فــي القانــون))).

إن الحــق فــي الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي يوفــر للموظــف عناصــر ومعلومــات ذات صلــة 
بالقضيــة محــل التأديــب تمكنــه مــن الدفــاع عــن نفســه، ممــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى الحــد مــن إســاءة 
اســتعمال الإدارة لســلطتها التقديريــة فــي التأديب)))،كمــا يحقــق فائــدة أخــرى تتمثــل فــي التــروي 
ــم يقصــر  ــة)))، والماحــظ أن المشــرع الفرنســي ل ــر فــي ممارســة الإدارة لســلطتها التأديبي والتدب
الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي قبــل اتخــاذ إجــراء تأديبــي فقــط بــل مــد ذلــك ليشــمل حالــة تأخــر 

ترقيــة الموظــف بالأقدميــة أو فــي حالــة النقــل الوظيفــي.

وفــي مجــال حريــة الــرأي للموظــف العــام )5)ســواء كانــت تأخــذ الطابــع السياســي أو الدينــي 
أو المهنــي يــرى جانــب مــن الفقــه أن هــذا الحــق مــن أكثــر الضمانــات فعاليــة فــي ســبيل الإحاطــة 
بدوافــع الإدارة عنــد إقدامهــا علــى الجــزاء التأديبــي بســبب يعــود لــرأي الموظــف العــام، وهــي مــن 
أكثــر الضمانــات فعاليــة تعلقــا بحريــة الــرأي وأكثرهــا مســاهمة فــي حمايتها)6)،مــع الإشــارة إلــى 

أنــه إذا كان الــرأي السياســي معلومــاً للكافــة فــا مانــع مــن ذكــره فــي الملــف الوظيفــي)7).

)))  عبدالباسط علي أبو العز، مرجع سابق، ص)7 - بوادي مصطفى، مرجع سابق، ص)))

العامة،) الإسكندرية: منشأة المعارف،  التأديبية في الوظيفة  )))  عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الضمانات 
الثقافة،  دار  عمان:  العام،)  الموظف  تأديب  سلطة  العجارمة،  العقيل  نوفان    -  ((( 008)(، ص  
007)(، ص 05) – رمضان بطيخ، ورقة عمل» ضمانات التأديب،« قدمت في مؤتمر » دور القضاء 
الإداري في دعم وتعزيز الخدمة المدنية« بتاريخ 8 - )) يوليو 007)، منشور في كتاب التأديب في 

الوظيفة العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة )5) )008)(. 
وحول ذلك في الفقه الغربي راجع

 Harvey RandallandEric D. Randall. THE DISCIPLINE BOOK: Essentials of-
 Discipline of Officers and Employees in the Public Service) New York: Abuzz Press,
.((0(5

)))  علي عبدالفتاح محمد، مرجع سابق، ص )0).

)))  عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر، مرجع سابق، ص )7)

)5)  حول حرية الرأي للموظف العام راجع
 Robert M. O’Neil. The Rights of Public Employees) Southern Illinois:
.(University Press, 1993
)6)  طارق حسنين الزيات، مرجع سابق، ص6)) –  صقر عيد فارس فالح، حرية الرأي لدى الموظف 
العام، دراسة مقارنة بين البحرين والأردن، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 5)0)، ص )))

)7)  عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر، مرجع سابق، ص 69)
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لقــد رســخ القضــاء الفرنســي ظــروف وحــالات الاطــاع علــى الملف الوظيفــي بعدمــا واجهفي 
ــي  ــادر ف ــون الص ــن القان ــادة 65 م ــص الم ــق ن ــات تطبي ــبب صعوب ــك بس ــي ذل ــرا ف ــة تعث البداي
905)/)/)) بســبب ســوء صياغتها،فقــرر أن يكــون الاطــاع شــخصي وســري حصــراً للموظــف 
فليــس لــه توكيــل محــام فــي ذلــك )))،وقــرر ضــرورة تنفيــذ ضمانــة الاطــاع علــى الملــف وعــدم 
ــة  ــاب قضي ــي أعق ــك ف ــاء ذل ــتثنائية، وج ــي ظــل الظــروف الاس ــى ف ــبب كان حت ــه لأي س تعطيل
ــي ))  ــر ف ــداث الجزائ ــد أح ــرر بع ــي ق ــس الفرنس ــي أن الرئي ــا ف ــص وقائعه ــي تتلخ orianoالت
ــادة صــدر  ــى هــذه الم ــاء عل ــادة 6) مــن الدســتور الفرنســي، وبن ــق الم ــل ســنة )96) تطبي ابري
قــرار 7 يونيــو )96) بشــأن اعتبــار العســكريين الموجوديــن فــي الخدمــة حتــى 5) أكتوبــر )96) 
فــي إجــازة خاصــة أو يتــم شــطبهم مــن الــكادر بصــرف النظــر عــن أي نــص تشــريعي أو تنظيمــي، 
ــى الملــف  ــة الاطــاع عل ــة ومــن بينهــا ضمان ــات الوظيفي ــاع الضمان ــا دون اتب ــم الشــطب فعلي وت
الوظيفــي، وهــو مــا رفضــه مجلــس الدولــة الفرنســي معلــاً ذلــك بــأن القــرار اســتبعد النصــوص 
الموضوعيــة ولــم يســتبعد النصــوص الشــكلية الواجــب اتباعهــا كضمانــات أساســية للموظــف ومــن 

بينهــا ضمانــة الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي ))).

كذلــك قــرر مجلــس الدولــة الفرنســي أيضــا أن يكــون الاطــاع بطلــب مــن الموظــف حيــث 
لا تلــزم الإدارة بدعــوة الموظــف لاطــاع مــن تلقــاء نفســها، وقــرر أن مكانالاطــاع هــو نفــس 
مــكان المســتندات، ويطلــع الموظفــون المقيمــون فــي الخــارج فــي الســفارات والقنصليــات، ويطلــع 
الموظــف المعتقــل فــي الســجن، وحــق لاطــاع حــق مســتمر حتــى النهايــة فــإذا لــم يتمكــن الموظــف 
مــن الاطــاع علــى الملــف فــي البدايــة اثنــاء التحقيــق فيجــوز الاطــاع عليــه فــي مجلــس التأديــب 

أو المحكمــة، لكــن فــي جميــع الأحــوال يجــب أن يكــون قبــل توقيــع الجــزاء ))).

كمــا يجــب أن يتــاح للموظــف مــدة معقولــة لاطــاع والدراســة وإعــداد الدفــاع بنــاء علــى هــذا 
الاطــاع، وتتناســب هــذه المــدة طــولا وقصــرا حســب جســامة الموضــوع، ومــا إذا كان الاطــاع 
يســتلزم النقــل مــن بلــد لآخــر)))، كمــا يجــب أن يكــون الاطــاع كامــا غيــر منقــوص مــن حيــث 
الســماح للموظــف بالاطــاع علــى كافــه محتويــات الملــف ومرفقاتــه )5)، وهنــا  يثــور التســاؤل عــن 
إمكانيــة اخفــاء الإدارة لبعــض الأوراق عــن الموظــف نظــراً لســريتها أو تعمــداً مــن الإدارة لطمــس 

الحقيقــة؟ أو ضاعــت بســبب الإهمــال؟

)))  عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر، المرجع نفسه، ص 69)

)))  عمرو فؤاد أحمد بركات، مرجع سابق، ص58) - 59)

)))  عبدالباسط علي أبو العز، مرجع سابق، ص)7 - )7 

)))  طارق حسنين الزيات، مرجع سابق، ص 5)).

علي عبدالفتاح محمد،مرجع سابق، ص )0).  (5(
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بالنســبة لمســألة مــدى جــواز إخفــاء الإدارة للملــف أو جــزء منــه بداعــي الســرية؟ طــرح هــذا 
التســاؤل فــي مســألة الاطــاع علــى الملــف التأديبــي، وهــو مــا يمكــن الاســتئناس فيــه فــي مجــال 
ــاؤل  ــذا التس ــى ه ــة عل ــرض الاجاب ــي مع ــه ف ــم الفق ــث أنقس ــي حي ــف الوظيف ــى المل الاطــاع عل
إلــى اتجاهيــن، الأول يــرى ضــرورة اطــاع الموظــف اطاعــا كامــا علــى كافــة أوراق الملــف 
ــرة  ــا لفك ــك وفق ــم ذل ــرى أن يت ــي ي ــبب كان، والثان ــا شــيء لأي س ــص منه ــي دون أن ينق الوظيف
الحــدود النافعــة والمفيــدة للموظــف حيــث لا ينبغــي العلــم بمــا يتعلــق بأمــن الدولةوأســرارها، وفــي 
ــي ليســت  ــى الأرواق الت ــى أن عــدم اطــاع الموظــف عل ــة الفرنســي إل ــك ذهــب مجلــس الدول ذل
مهمــة فــي تحقيــق دفاعــه لا يعــد عيبــا فــي الإجــراءات ومــن ثــم فــإن غيــاب الاوراق التــي لا تشــكل 
ركيــزة فــي خطــأ الموظــف وتحديــد عقوبتــه أو التــي مــن المفتــرض أن يطلــع عليهــا الموظــف لا 
يشــكل عيبــا فــي الإجــراءات ))). ومــن جانبنــا نؤيــد مــا توجــه إليــه مجلــس الدولــة الفرنســي مــن أن 
العبــرة ليســت متعلقــة بمصلحــة الدولــة العليــا مــن عدمهــا بالقــدر الــذي تتعلق بمــدى أهميــة الأوراق 
فــي تحقيــق الموظــف لدفاعه،بحيــث إذاكانــت ركيــزة فــي خطــأ الموظــف وتحديــد عقوبتــه أو مــن 

المفتــرض أن يطلــع عليهــا الموظــف لتكويــن قناعاتــه فيجــب الاطــاع عليهــا.

ــا  ــة العلي ــه المحكمــة الإداري ــت إلي ــا ذهب ــد م ــه، نؤي ــف أو جــزء من ــاع المل ــا بالنســبة لضي أم
المصريةعندمــا قضت»وحيــث إنــه ولئــن كان ملــف الخدمــة هــو الوعــاء الــذى يحــوى بيانــا كامــا 
لوقائــع حيــاة العامــل الوظيفيــة إلا أن ذلــك لا يفتــرض نفــى أي بيــان أو مســتند يخــص العامــل إذا 
لــم يوجــد لــه أصــل بملــف خدمتــه، بــل أن فقــد ملــف الخدمــة ذاتــه لا يعنــى ضيــاع الحقيقــة وإنمــا 
ــات  ــا البيان ــتندات أخــرى مســطر فيه ــن ســجات ومس ــدى الإدارة م ــا ل ــى م ــوف عل ــن الوق يتعي
ــة  ــى صح ــم عل ــك للحك ــم وذل ــات خدمته ــا ملف ــل أن تودعه ــن قب ــن العاملي ــة م ــات المقدم والطلب

الواقعــة مــن عدمــه وثبــوت الادعــاء أو نفيــه«))).

ــؤدي  ــل فــي الملــف بمــا ي ــاء بعــض المســتندات أو التعدي أمــا فيمــا يخــص تعمــد الإدارة إخف
إلــى طمــس الحقيقــة فــإن ذلــك – فــي اعتقادنــا – يدخــل ضمــن مســائل التزويــر فــي المحــررات 
الرســمية وبالتالــي يشــكل جريمــة جنائيــة يحكمهــا قانــون العقوبــات مــع احتفــاظ الموظــف بحقــه 
فــي التعويــض، لذلــك فعــل المشــرع المصــري بالتأكيــد علــى ضــرورة عــدم إزالــة أي مســتند أو 
وثيقــة وضعــت فــي الملــف الوظيفي،ومــن المستحســنأن تنــوه كافــة التشــريعات محــل الدراســة فــي 
صلــب تشــريعاتها علــى أن لا يتــم نقــل أي مســتند أو ورقــة إلا بعلــم الموظــف مــع التأكيــد علــى 

خطــورة هــذا الفعــل مــن الناحيــة الجنائيــة. 

في ذكر هذه الآراء راجع: بوادي مصطفى، مرجع سابق، ص5))  (((

7) - الجزء  الفني »  المكتب  )99)،سنة    - (   - (0 7) ق.ع جلسة  )95) لسنة  الطعن رقم   (((
الثاني« ص - ))9 - القاعدة رقم - ) 96 (.
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كذلــك يثــور التســاؤل عــن إمكانيــه اجبــار الموظــف العــام لــإدارة علــى اطاعــه علــى الملــف 
الوظيفــي؟ إن الفقــه الفرنســي يــرى أن الموظــف لا يملــك أي وســيلة قانونيــة لإجبــار الإدارة علــى 
اطاعــه علــى الملــف، وكل مــا بوســعه فــي هــذا المجــال الطعــن بعــدم شــرعية الجــزاء الــذي وقــع 

عليــة دون اتبــاع الضمانــات التأديبيــة المنصــوص عليهــا بالقانــون))).

لقــد جــارى المشــرع التونســي المشــرع الفرنســي فــي الفصــل )5 مــن القانــون رقــم 
)98)/))) الصــادر بتاريــخ )) ديســمبر )98) فــي هــذا الحــق بنــص واضــح، حيــث نــص علــى 
أن » للموظــف الحــق بمجــرد رفــع الدعــوى التأديبيــة فــي الاطــاع علــى جميــع الوثائــق المتعلقــة 
بالتهمــة وأخــذ نســخه منهــا، وعــاوة علــى ذلــك فلــه الحــق فــي الاطــاع علــى ملفــه الشــخصي، 
ويكــون هــذا الاطــاع فــي عيــن المــكان وبمحضــر نائــب عــن الإدارة،وينبغــي علــى الموظــف أن 
يصــرح كتابــة بأنــه قــام بهــذا الاطــاع أو أنــه تنــازل عنــه بمحــض إرادتــه«، وعلــى ذات النهــج 
نــص الفصــل 67 مــن النظــام الاساســي العــام للوظيفــة العموميــة المغربــي المعــدل ســنة ))0) 
بالقــول» للموظــف المتهــم الحــق فــي أن يطلــع علــى ملفــه الشــخصي بتمامــه وعلــى جميــع الوثائــق 
ــى المجلــس التأديبــي  ــدم إل ــه أن يق ــه دعــوى التأديــب، ويمكن ــام علي الملحقــة وذلــك بمجــرد مــا تق
ماحظــات كتابيــة أو شــفاهية وأن يســتحضر بعــض الشــهود وأن يســتحضر معــه مدافعــا باختيــاره 
ــم يكــن المشــرع الإماراتــي فــي المســتوى المطلــوب  ولــإدارة أيضــا حــق إحضــار الشــهود« ول
مــن الوضــوح علــى غــرار المشــرعين التونســي والمغربــي حيــث  نصــت المــادة ) مــن الائحــة 
التنفيذيــة للمرســوم بالقانــون الاتحــادي رقــم )) لســنة 008) بشــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة 
الاتحاديــة علــى أنــه» علــى رئيــس اللجنــة )لجنــة المخالفــات( تمكيــن الموظــف مــن الاطــاع علــى 
جميــع الأوراق وإعطائــه المهلــة الكافيــة لإعــداد مذكــرة بدفاعــه«، فهــل يدخــل الملــف الوظيفــي 

فــي عــداد الأوراق المســموح بمطالعتهــا أم يقصــد بالأمــر الاطــاع علــى أوراق التحقيــق فقــط؟

أمــا بالنســبة للتشــريعات العربيــة الأخــرى محــل الدراســة لــم تتضمــن النــص صراحــة علــى 
ــتنداته  ــق ومس ــف التحقي ــى مل ــاع عل ــق الاط ــريعات ح ــذه التش ــه ه ــا تضمنت ــق وكل م ــذا الح ه
فقــط)))، علــى الرغــم مــن أن بعــض الفقــه فســر هــذه النصــوص وعلــى وجــه التحديــد فــي القانــون 
الكويتــي بأنهــا حــق اطــاع علــى الملــف الوظيفــي )))وهــو أمــر لا نتفــق معــه وذلــك للفــارق الكبيــر 
بيــن الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي وبيــن الاطــاع علــى ملــف التحقيــق فــي الشــكل والمضمــون.

)))  طارق حسنين الزيات، مرجع سابق، ص 6)).

)))  المادة 6)) من لائحة الخدمة المدنية العماني، المادة 56) من الائحة التنفيذية للقانون المصري، المادة 
))) من القانون القطري، المواد )6 و66 من نظام الخدمة الكويتي، المادة 6) من الائحة التنفيذية 
لقانون الخدمة المنية البحريني البحريني، المادة 5)) من نظام الخدمة المدنية الاردني، المادة )) من 

نظام تأديب الموظفين السعودي، المادة 67) من قانون الوظيفة العمومية الجزائري.
سعد الشتيوي، مرجع سابق، ص))).  (((
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يتضــح ممــا تقــدم أن للملــف الوظيفــي قيمــة قانونيــة حــدت ببعــض التشــريعات الوظيفيــة لجعلة 
ــن عناصــر  ــره للموظــف م ــا توف ــه، لم ــن خــال الاطــاع علي ــام م ــة للموظــف الع ــة مهم ضمان
ومعلومــات ذات صلــة بالقضيــة محــل التأديــب تمكنــه مــن الدفــاع عــن نفســه، الأمــر الــذي يســاهم 
بالنتيجــة إلــى الحــد مــن إســاءة اســتعمال الإدارة لســلطتها التقديريــة فــي التأديــب وترويهــا وتدبرهــا 
ــرأي للموظــف  ــة ال ــي مجــال حري ــة ف ــق هــذه الضمان ــة، كمــا تحق ــل ممارســة ســلطتها التأديبي قب
العامالاطمئنــان علــى أن آرائــه ســواء كانــت تأخــذ الطابــع السياســي أو الدينــي أو المهنــي لــم تكــن 
هــي الدافــع لــإدارة عنــد إقدامهــا علــى التأديــب، ونتمنــى علــى التشــريعات التــي لــم تجعــل لهــذا 
الملــف قيمــة مــن خــال عــدم تنظيــم الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي كضمانــة تأديبيــة ســابقة علــى 

توقيــع الجــزاء أن تنظــم هــذه المســألة علــى غــرار التشــريعات التــي نظمتهــا.

ــب أو  ــائل التأدي ــي مس ــي ف ــف الوظيف ــى المل ــاع عل ــة الاط ــر ضمان ــرى ألا تنحص ــا ن كم
مســائل النقــل أو تأخــر الاقدميــة فقــط كمــا فعــل المشــرع الفرنســي بــل يجــب أن يتــرك هــذه الحــق 
للموظــف العــام حتــى فــي غيــر هــذه المســائل، بحيــث يمَكــن مــن الاطــاع علــى ملفــه فــي أي وقــت 
يشــاء، وذلــك للتأكــد بشــكل دوري مــن محتويــات ملفــه وتفقــد نواقصــه لاســيما فــي الحــالات التــي 
لــم ترصــد فيــه أعمــال الموظــف الفنيــة المتصلــة بالعمــل، الأمــر الــذي يبــث الثقــة والاطمئنــان فــي 

نفــس الموظــف ممــا ينعكــس علــى إتقانــه للعمــل ومســتوى إنتاجيتــه. 

المبحث الثاني: القيمة القانونية للملف الوظيفي في أحكام القضاء

يعتمــد القضــاء بشــكل كبيــر علــى الملــف الوظيفــي فــي اســتخاص دلائــل مهمــة تحســم فــي 
أوقــات كثيــرة النــزاع المطــروح أمــام القضــاء فــي المنازعــات التــي يكــون الموظــف العــام طرفــا 
فيها،علــى اعتبــار أن الملــف الوظيفــي هــو المرجــع الرئيــس فــي أثبــات أو نفــي كثيــر مــن الحــالات 
القضائيــة التــي تعــرض علــى القضــاء، ممــا جعــل القضــاء يرســى مبــدأ قضائيــا ثابتــا مفــاده عــدم 
جــواز مجــازاة جهــة الإدارة للموظــف العــام تأديبيــا لأســباب ليــس لهــا اســاس فــي ملــف خدمتــه، 
وتأكيداًعلــى ذلــك قضــت محكمــة القضــاء الإداري المصريــة فــي مجــال الفصــل التأديبــي أنــه »لا 
ــف  ــي مل ــا أســاس ف ــس له ــاً لأســباب لي ــه تأديبي ــة الإدارة فصــل الموظــف أو مجازات يجــوز لجه
ــو  ــبته، وه ــي محاس ــه ف ــول علي ــاس والمعم ــو الأس ــف ه ــة الموظ ــف خدم ــث إن مل ــه، حي خدمت
الوعــاء الحقيقــي الــذي يمكــن الاســتدلال منــه علــى كفاءتــه وإخاصــه فــي عملــه، فــإذا ثبــت خلــوه 

مــن أي شــائبة يتعيــن إلغــاء قــرار الإدارة بفصــل الموظــف العــام«))).   

ويســتند القضــاء كذلــك إلــى الملــف الوظيفــي فــي مســائلمنازعات الترقيــة حيــث قضــت محكمة 

)))  حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 6)9 لسنة 8 قضائية، بتاريخ 6)/))/956)، مجموعة 
السنة الحاديه عشرة، ص)))
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القضــاء الإداري المصريــة »بــأن قــرار الوزيــر المطعــون فيــه علــى مــا بــه مــن تجهيــل إذ كتــم 
الأســباب إن وجــدت واســتبقاها لنفســه مكتفيــا بالقــول بــأن لديــه مــا يمنــع المدعــى من الترقيــة وعلى 
الرغــم ممــا شــهد بــه ملــف الخدمــة، وهــو الوعــاء الطبيعــي لحيــاة الموظــف وصحيفــة أحــوال مــن 

حســن الخلــق والكفايــة، وهــذا القــرار يكــون قــد وقــع مجافيــا للقانــون حقيقــا بالإلغــاء«))).

ــى الملــف  ــارات المصلحــة العامــة لجــأ القضــاء إل ــر التأديبــي لاعتب وفــي مجــال الفصــل غي
الوظيفــي لتحقــق مــن وجــود هــذه الاعتبــارات، وفــي ذلك قضــت المحكمــة الإدارية العليــا المصرية 
» إذا ثبــت أن إنهــاء خدمــة الموظــف كان بســبب الاســتغناء عنــه لعجــزه وعــدم صاحيتــه للبقــاء 
فــي وظيفتــه العامــة لأســباب قــدرت خطورتهــا جهــة الإدارة التــي تنفــرد بهــذا التقديــر، وبمــا يمكــن 
ــه أو  ــة خدمت ــه أو عــدم إنتاجــه أو رداءة صحيف ــدم الرضــا عــن عمل ــار، كع ــه مــن آث ــه علي ترتيب
شــذوذ مســلكه الخلقــي أو عــدم قدرتــه علــى الاســتمرار فــي القيــام بأعبــاء وظيفتــه المتصلــة بتعليــم 
ــا، أو بالســلوك  ــتهتاره به ــه واس ــات وظيفت ــه بواجب ــم، أو اخال ــف عقوله ــم وتثقي ــشء وتهذيبه الن
ــة  ــا أو بأصــول النزاه ــا أو بمقتضياته ــا، أو اســتهانته بكرامته ــم عليه ــن القائ ــب م الســوى المتطل
ــه عــن  ــك - ورأت أن المصلحــة العامــة تقضــى بإقصائ ــى ذل والشــرف وحســن الســمعة أو مــا إل
وظيفتــه، وكان لهــذه الأســباب أصــل ثابــت فيــالأوراق يشــهد بــه ملــف خدمتــه وترويــه صحيفــة 
جزاءاتــه، فــإن هــذا التســريح غيــر التأديبــي لا يســتلزم أن يكــون الموظــف قــد ارتكــب ذنبــا إداريــا 
محــددا بالفعــل، بــل يقــع صحيحــا بريئــا مــن المعيــب الموجــب لإلغــاء القــرار الصــادر بــه، ويعتبــر 

قائمــا علــى ســببه المبــرر لــه قانونــا« )))

وعلــى ذات النهــج ســارت محكمــة الاســتئناف العليــا المدنيــة البحرينيــة بالقــول» وإن كانــت 
ــرر  ــي، إلا أن المق ــق التأديب ــر الطري ــر ملزمــة بتســبيب قرارهــا بفصــل الموظــف بغي الإدارة غي
لفصــل الموظفيــن أن ملــف الموظــف هــو الوعــاء الصــادق لتصويــر حالتــه فــإذا ظهــر أن ملفــه 
ــه مــرض لا تشــوبه شــائبة لــزم الإدارة أن تفصــح عــن الأســباب التــي دعتهــا إلــى  نظيــف وعمل

ــه والا كان القــرار الإداري غيــر قائــم علــى ســبب يبــرره وحــق المحكمــة إبطالــه«))) فصل

ــا الإماراتيــة  »وحيــث إن النعــي بباقــي  وفــي ذات المعنــى حكمــت المحكمــة الاتحاديــة العلي
ــرار الإنهــاء عــزلًا  ــه بصحــة ق ــه لقضائ ــة الحكــم المطعــون في ــى تخطئ ــوم عل أســباب الطعــن يق

)))  حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 75) لسنة 5 قضائية، بتاريخ 6/7/)95)، مجموعة 
السنة الخامسة، ص6)0)

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم 0)، لسنة ) قضائية، الصادر في ))/960/6)،   (((
ص )))).

)))  حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية البحرينية، الدائرة الثالثة، في الاستئناف رقم 6))/995)، بتاريخ 
0)/0)/995)، حكم غير منشور.
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ــن  ــاء والمتميزي ــه مــن الأكف للمصلحــة العامــة. حــال أن الثابــت مــن الملــف الوظيفــي للطاعــن أن
فــي مجــال وظيفتــه، وأن المصلحــة العامــة التــي جعلهــا القانــون ســبباً مســتقاً لأنهــاء الخدمــة إنمــا 
يقصــد بهــا واقــع وظيفــي عــام يحتــم اتخــاذ إجــراء عــام وهــو مــا لــم يتوافــر فــي حالــة الطاعــن، 
وأن الإنهــاء جــاء علــى خــاف قاعــدة تخصيــص الاهــداف. الأمــر الــذي يعيــب الحكــم بمــا يوجــب 

نقضــه«))).

ــأنه  ــم ش ــذا التقوي ــاء أن ه ــرى القض ــم الأداء( ي ــر تقوي ــة ) تقاري ــر الكفاي ــال تقاري ــي مج وف
ــام هــذه  ــك إلا بقي ــى ذل ــا ولا يتأت ــرر قانون ــى ســببه المب ــوم عل ــرار إداري يجــب أن يق شــأن أي ق
الأســباب علــى عناصــر ثابتــة ومســتخلصة اســتخاصا ســائغا مــن ملــف الخدمــة، وفــي ذلــك تقــول 
المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة  » مفــاد المــواد الســابقة أن المشــرع أنــاط بالســلطة المختصــة 
ــن بمــا يتفــق ونشــاط الوحــدة والأهــداف المنوطــة  ــة الأداء للعاملي ــاس كفاي ــل قي وضــع نظــام يكف
بهــا ونوعيــة الوظائــف فيهــا علــى أن يكــون قيــاس الأداء مــن واقــع الســجات والبيانــات ونتائــج 
ــا  ــأن كم ــذا الش ــي ه ــا ف ــاد به ــن الاسترش ــرى يمك ــات أخ ــن وأي معلوم ــاح للعاملي ــب المت التدري
أوجــب المشــرع إخطــار العامليــن الذيــن يقــل مســتوى أدائهــم عــن مســتوى الأداء العــادي بأوجــه 
النقــص فــي هــذا الأداء حتــى يكونــوا علــى بينــة منــه ولكــي يتمكنــوا بعــد الإحاطــة تــدارك أمورهــم 
ــرار الصــادر  ــى أن الق ــى المســتوى الأفضــل عل وإصــاح شــأنهم والنهــوض بمســتوى أدائهــم إل
بتقديــر كفايــة العامــل شــأنه شــأن أي قــرار إداري يجــب أن يقــوم علــى ســببه المبــرر لــه قانونــا 
ولا يتأتــى ذلــك إلا بقيــام هــذا الاســباب علــى عناصــر ثابتــة ومســتخلصة اســتخاصا ســائغا مــن 
ملــف الخدمــة ومتعلقــة بعمــل العامــل خــال الســنة التــي يقــدم عنهــا التقريــر احترامــا لمبــدأ ســنوية 

التقريــر وحتــى لا يؤاخــذ العامــل بمــا لــم يقــم عليــه دليــل فــي الأوراق«)))

وفــي ذات الشــأن قضــت محكمــة التمييــز القطريــة » لمــا كان الحكــم المطعــون فـــيه قــد انتهــى 
إلــى أن القــرار الصــادر بشــأن تقديــر كفايــة أداء المطعــون ضــده محــل هــذا الطعــن والــذي خفــض 
ــد قــد اســتند إلــى عناصــر تتعلــق بالصفــات  ــاز إلــى مســتوى جي مرتبــة كفايتــه مــن مســتوى ممت
الملتصقــة بشــخصية الموظــف التصاقــاً يجعــل التغييــر فـــيها أمــراً لا بــد أن يكون محسوســاً من أدلة 
ماديــة تــدل عليــه، وهــو مالــم يثبــت بــل وجــاء علــى خــاف مــا يحويــه ملــف خدمتــه مــن تقديــرات 
ســابقة بمســتوى ممتــاز، الأمــر الــذي يكــون معــه القــرار الســالف علــى غيــر ســبب صحيــح، وكان 
مــا أورده الحكــم علــى النحــو الســالف بيانــه ســائغاً ولــه معينــه مــن الأوراق وكافـــياً لحمــل النتيجــة 
التــي انتهــى إليهــا وفـــيه الــرد الضمنــي المســقط لمــا يخالفــه، فــإن مــا يثيــره الطاعنــان بمــا ورد 
بســبب النعــي بغيــة الوصــول إلــى نتيجــة خــاف مــا انتهــى إليــه الحكــم لا يعــدو أن يكــون جــدلًا 
فـــي ســلطة محكمــة الموضــوع فـــي تقديــر الأدلــة المقدمــة فـــيها، وهــو مــا لا يجــوز إثارتــه أمــام 

حكم المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، إداري، الطعن رقم )))/))0)، بتاريخ ))/)/))0).   (((

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن )89)/ )) قضائية سنة 998)  (((
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محكمــة التمييــز«))).

ــى  ــي لاســتدلال عل ــي مســألة الفصــل التأديب ــة ف ــف الخدم ــى مل ــا يلجــأ القضــاء إل ــر م وكثي
الفصــل التعســفي أو الفصــل المبنــي علــى ســوء اســتعمال الســلطة، وفــي ذلــك حكمــت المحكمــة 
ــذا المجــال أن يســتعين الموظــف  ــي ه ــي ف ــة أنه»يكف ــرة الإداري ــة الدائ ــة البحريني ــرى المدني الكب
بكافــة طــرق الإثبــات بمــا فــي ذلــك ملــف خدمتــه... للتدليــل علــى أن قــرار الفصــل جــاء مشــوبا 
بســوء اســتعمال الســلطة... وإذ كان ذلــك وكانــت المدعــى عليهــا قــد اســتندت فــي فصــل المدعــي 
ــا يخضــع  ــاع الجــزاء بالموظــف وهــو م ــة بحــق إيق ــا مــن ســلطة تقديري ــى ماله مــن الخدمــة عل
لرقابــة هــذه المحكمــة وكان قــد ثبــت مــن أوراق الدعــوى ومســتنداتها أنهــا خاليــة مــن أيــة شــائبة 
يمكــن الاســتناد عليهــا لتنحيــة المدعــي مــن وظيفتــه فضــا عــن المســتندات التــي قدمهــا المدعــي 
ــرة  ــاءة المدعــي ونشــاطه وكث ــا يشــيد بكف ــر مم ــا تحــوي الكثي وهــي صــادرة عــن المدعــي عليه
إنتاجــه مــع نقــاء صحيفتــه فقــد منحتــه المدعــى عليهــا مكافــأة عــاوة نوعيــة العمــل مرتيــن الأولــى 
ــى  ــرة )99)/9/) إل ــن الفت ــاز ع ــة ممت ــي بدرج ــه الوظيف ــم أدائ ــا كان تقوي ــي )99)/)/)) كم ف
)99)/8) وأثبــت أنــه يتمتــع بخلــق رفيــع وســمعة طيبــة ويتفانــى فــي الخدمــة ورعايــة مصلحــة 
ــك  ــن لذل ــه ويتعي ــا يبطل ــون مشــوبا بم ــرار الفصــل يك ــإن ق ــك ف ــى كان ذل ــه مت ــث إن ــل وحي العم

ــه مــن الخدمــة«))). ــه أي بطــان القــرار الإداري الصــادر بفصل ــه بإلغائ ــى طلب ــه إل إجابت

ــا  ــالأوراق أن المدعــى عليه ــت ب ــه » وكان الثاب ــي حكــم آخــر قضــت المحكمــة نفســها أن وف
ــه لا  ــتعجلة وأن ــال المس ــام الأعم ــي إتم ــه ف ــدم تعاون ــبب ع ــي بس ــة المدع ــت خدم ــد انه ــة ق الثاني
يعمــل كأحــد أفــراد فريــق العمــل فــي الإدارة وســوء ســلوكه فــي التعامــل مــع الموظفيــن الآخريــن 
والمســؤولين وعــدم قيامــه بالعمــل فــي المواعيــد المحــددة وكان الثابــت مــن الاطــاع علــى ملــف 
خدمــة المدعــي عكــس ماجــاء بأســباب قــرار إنهــاء خدمتــه... الأمــر الــذي يكــون معــه قــرار إنهــاء 

خدمتــه قــد جــاء تعســفيا... بمــا يشــوبه البطــان«))).

ــى  ــة وغيرهــا، نظــر القضــاء إل ــة مــن مســتحقات مالي وفــي مجــال تســوية المســائل التقاعدي
الملــف الوظيفــي لحســم هــذا الامــر حيــث لجــأ القضــاء فــي أحــوال كثيــره إلــى نــدب خبيــر لاطاع 
ــويه  ــن تس ــوزارة ع ــاع ال ــال امتن ــي ح ــة ف ــة الخدم ــاة نهاي ــد مكاف ــف لتحدي ــه الموظ عليملفخدم

ديسمبـر  من   ( جلسة   ،(0(( لسنة   (86 رقم  الطعن  مدني،   تمييز  القطرية،  التمييز  محكمة  حكم   (((
سنة،))0)، حكم غير منشور.

بتاريخ   ،(99(/70(( رقم  الدعوى  في  الإدارية،  الدائرة  البحرينية،  المدنية  الكبرى  المحكمة  حكم    (((
5)/)/995)، حكم غير منشور.

بتاريخ   ،(00(/(7(9 رقم  الدعوى  في  الإدارية،  الدائرة  البحرينية،  المدنية  الكبرى  المحكمة  حكم    (((
8)/))/005)، حكم غير منشور.
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ــرر قانونــي))). ــة الخدمــة دون مب ــه نهاي ــة ورفضهــا صــرف مكافئ مســتحقات الموظــف التقاعدي

وكذلــك فــي مجــال الإحالــة للتقاعــد المبكــر قضــت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة» الاســتيداع 
ــاؤه  ــل عط ــذي ق ــن الموظــف ال ــص م ــرع للتخل ــة المش ــر وضع ــد المبك ــتثنائي للتقاع ــق اس طري
أو الــذي لــم يقــم بواجبــه الوظيفــي علــى الوجــه الأكمــل وعليــه فــإن كان ملــف المســتدعي مليئــا 
بالمخالفــات القانونيــة والعقوبــات التـــأديبية والحســم مــن الراتــب وعليــه فــإن قــرار مجلــس الوزراء 

المتضمــن إحالــة المســتدعي علــى الاســتيداع لــه مــا يبــرره وصــادر بحــدود الســلطة)))«.

وبالرغــم ممــا تقــدم ذكــره مــن حجيــة للملــف الوظيفــي فــي أحــكام القضــاء المختلفــة إلا أنــه 
يــرى أن الملــف الوظيفــي وإن كان مرجعــا رئيســيا للقضــاء إلا أنــه ليــس الوحيــد فــي كل مــا يتعلــق 
ــع الدعــوى  ــن وقائ ــق م ــا للتحق ــن الاســتدلال عليه ــات يمك ــات ومعلوم ــن بيان ــام م بالموظــف الع
محــل النــزاع، وفــي هــذا الشــأن قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة »ملــف الخدمــة وإن 
كان هــو المرجــع الرئيــس فــي مــا يتعلــق بمراحــل حيــاة الموظــف فــي الوظيفــة....إلا أنــه غنــي 
عــن القــول أنــه ليــس معنــى هــذا أنــه المصــدر الوحيــد الــذي يجــب الاقتصــار عليــه وحــده فــي كل 
مــا يتعلــق بالموظــف مــن بيانــات ومعلومــات قــد يكــون لهــا أثرهــا فــي هــذا الشــأن....فقد تغيــب 
ــب  ــا لا تغي ــف، لكنه ــا المل ــد لا يحتويه ــر، وق ــي التقاري ــن واضع ــات ع ــات والمعلوم ــك البيان تل
عــن ذوي الشــأن ممــن بيدهــم زمــام الأمــر، يســتوفونها ســواء بأنفســهم بمصادرهــم الخاصــة أو 
بالأجهــزة الرســمية المخصصــة لاســتجماع هــذه البيانــات والمعلومــات وتحريهــا واســتقرائها«))).

وفــي ذات المعنــى قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة أنــه» وليــس فــي القانــون مــا يلــزم جهــة 
الإدارة بالإفصــاح عــن الســبب الــذي يدفعهــا الــى اتخــاذ قرارهــا بفصــل الموظــف بغيــر الطريــق 
ــام علــى ســبب صحيــح يبــرره ولا ينــال  ــم تفصــح عــن هــذا الســبب يفتــرض القي التأديبــي فــإذا ل
ــة أخــرى لا  ــت الموظــف المفصــول إســاءة الإدارة اســتعمال ســلطتها بابتغــاء غاي ــه إلا أن يثب من
تتعلــق بالمصلحــة العامــة. ولا يكفــي لذلــك احتــواء ملــف خدمــة الموظــف علــى مــا يشــيد بكفاءتــه 
فــي عملــه فــإن هــذا الملــف وإن كان المرجــع الرئيــس لبيــان حالتــه فإنــه لا يعتبــر المصــدر الوحيــد 
الــذي يجــب الاقتصــار عليــه وحــده فــي كل مــا يتعلــق بالموظــف مــن بيانــات ومعلومــات قــد يكــون 

)))  راجع في ذلك حكم محكمة الاستئناف الكويتية ) الدائرة الإدارية(رقم 006)/)006/56)/575 بتاريخ 
007) - 05 - 7)، حكم غير منشور.

)))  حكم محكمة العدل العليا الأردنية، القضية رقم ))000/8)، بتاريخ 6/))/000)، مجلة نقابة المحامين 
لسنة )00)، ص9))

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في القضية رقم 58، لسنة ) قضائية، الصادر في ))/958/7)م،   (((
مجموعة السنة الثالثة، العدد الثالث، ص9)7) وما بعدها، قاعدة 76).
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لهــا أثرهــا فــي هــذا الشــأن«))).

ــات ســوء  ــح ســندا لإثب ــة » لا يصل ــا الأردني ــي نفــس التوجــه قضــت محكمــة العــدل العلي وف
اســتعمال الســلطة الاحتجــاج بالملــف الوظيفــي للموظــف وان كان هــذا الملــف هــو الوعــاء الطبيعي 
لحياتــه الوظيفيــة، وكان يشــهد بكفاءتــه ونزاهتــه فــي العمــل، فإنــه ليــس وحــده الوعــاء الوحيــد الذي 
يســتمد منــه أســانيد دحــض مشــروعية قــرار الإحالــة علــى الاســتيداع أو دفــع قرينــه الســامة التــي 
تصاحــب القــرار الإداري وقيامــه علــى ســببه الــذي يبــرره مــا دام أن المدعيــن لــم يقدمــوا الدليــل 

الإيجابــي علــى صــدور قــرار الطعــن مشــوبا بالانحــراف فــي اســتعمال الســلطة)))« 

ــف  ــي مختل ــا ف ــاً مهم ــاً قانوني ــي وزن ــف الوظيف ــدم أن القضــاء يعطــي للمل ــا تق الخاصــة مم
ــات، ســواء  ــل مرجعــا رئيســا لاســتقاء المعلومــات والبيان نزاعــات الموظــف العــام مــع الإدارة ب
كانــت هــذه النزاعــات تتعلــق بالفصــل التأديبــي أو الفصــل غيــر التأديبــي أو مــا يتعلــق بالمعاملــة 
الوظيفيــة مــن ترقيــة أو تقاريــر تقويــم الأداء أو بعــد نهايــة الخدمــة فــي حــال تســوية المســتحقات 
التقاعديــة، واســتقر علــى أنــه لا يجــوز أن يســتند القــرار الإداري مهمــا كان موضوعــه علــى وقائــع 
ليــس لهــا امتــداد فــي ملــف الخدمــة الوظيفــي أو وقائــع تخالــف مــا يتضمنــه الملــف الوظيفيحيــث 
إن ملــف خدمــة الموظــف هــو الوعــاء الحقيقــي فــي محاســبته، وهــو الاســاس الــذي يمكــن 
الرجوعاليهفيســلوكهالعملي، فــإذا ثبــت خلــوه مــن أي شــائبة يرتكــز عليهــا القــرار الإداري محــل 
ــا ذهــب  ــي م ــف الوظيف ــة للمل ــة القانوني ــرار الإدارة،ولا ينقــص مــن القيم ــاء ق ــن إلغ ــزاع يتعي الن
إليــه القضــاء مــن أن الملــف الوظيفــي لا يعتبــر المصــدر الوحيــد الــذي يســتمد منــه أســانيد دحــض 
ــذي يجــب الاقتصــار عليــه وحــده فــي كل مــا يتعلــق بالموظــف  مشــروعية القــرار الإداري أو ال
مــن بيانــات ومعلومــات قــد يكــون لهــا أثرهــا فــي النــزاع المطــروح، حيــث إن القضــاء فــي هــذه 
الحــالات اعتــرف بالقيمــة القانونيــة للملــف واعتبــره المرجــع الرئيــس ولكــن أشــار إلــى أنــه ليــس 
ــره اســتثناء عــن  ــا نعتب ــو م ــي، وه ــف الوظيف ــة للمل ــة القانوني ــن القيم ــص م ــذا لا ينق ــد وه الوحي
الأصــل العــام فيجــب أن يكــون الملــف الوظيفــي المصــدر الوحيــد متــى مــا تضمــن معلومــات كافيــة 
ــون  ــي ويك ــات تخــدم الدعــوى بشــكل قطع ــزاع وكان يحــوي بيان ــرار الإداري محــل الن عــن الق
الاســتثناء فــي أضيــق الحــدود وتحديــدا فــي الحــالات التــي يفتقــر فيهــا الملــف الوظيفــي لمعلومــات 

وبيانــات تخــدم الدعــوى.

)))  حكم محكمة التمييز البحرينية، في الطعن رقم 67)/995)، بتاريخ ))/)/996)، المجموعة السابعة، 
ص)5)

)))  حكم محكمة العدل العليا الأردنية، القضية رقم 98)/000)، بتاريخ )/)/)00)، مجلة نقابة المحامين 
لسنة )00)، ص)8 
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خاتمة ) نتائج وتوصيات(:

بحثــت هــذه الدراســة القيمــة القانونيــة للملــف الوظيفــي فــي التشــريع والقضــاء، مــن خــال 
بحــث ماهيــة الملــف الوظيفــي وتنظيمــه، وقيمتــه القانونيــة فــي مجــال التأديــب الوظيفــي، ومكانــة 
هــذا الملــف فــي أحــكام القضــاء فــي القانــون الفرنســي وعــدد مــن القوانيــن العربيــة، ومــا إذا دعــت 
هــذه القيمــة لتنظيــم الملــف الوظيفــي تشــريعيا مــن حيــث النشــأة والمحتويــات والقيمــة فــي مجــالات 
التأديــب الوظيفــي وفــي حمايتــه مــن الاختــراق بداعــي الســرية أم الضيــاع الكلــي أو الجزئــي عمــدا 

أم إهمــالا. 

ــي، وعــن توجــه القضــاء  ــف الوظيف ــف المل ــه بتعري ــام الفق كشــفت الدراســة عــن عــدم اهتم
فــي إيجــاد تعريــف مختصــر وغيــر دقيــق للملــف الوظيفــي، وعلــى ذلــك يمكننــا تعريــف الملــف 
الوظيفــي بأنــه الوعــاء الــذي يحــوي كافــة الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بالموظــف والتــي تعبــر 

عــن مركــزه الوظيفــي.  

ــة  ــية والجزائري ــة والتونس ــية والمصري ــريعات الفرنس ــه التش ــت في ــذي تناول ــت ال ــي الوق وف
والمغربيــة مســألة تنظيــم الملــف الوظيفــي بشــكل غيــر دقيــق، لــم تتضمــن التشــريعات الرئيســية 
ــان  ــارات وعم ــت والإم ــارات والكوي ــعودية والإم ــن والأردن والس ــي البحري ــة ف ــة المدني للخدم
ــرى أن التشــريعات  ــك ن ــى ذل ــا، وعل ــي قوانينه ــه ف ــي أو الإشــارة ل ــف الوظيف ــم المل مســألة تنظي
ــة  ــة المدني ــن الخدم ــب قواني ــي صل ــق ف ــف بشــكل دقي ــه المل ــا يحتوي ــم بم ــة يجــب أن تهت الوظيفي
الرئيســة للدولــة أو علــى أقــل تقديــر فــي الائحــة التنفيذيــة للقانــون، حيــث يجــب أن يحــوي الملــف 
كافــة الوثائــق والمعلومــات المتصلــة بالموظــف ســواء فيمــا يتعلــق بالمركــز الوظيفــي وتلــك التــي 

تتعلــق بالعمــل الفنــي.

ــة مســألة  ــة والمغربي ــك نظمــت التشــريعات التشــريعات الفرنســية والتونســية والجزائري كذل
ــة أو  عــدم الإشــارة فــي الملــف إلــى كل مــا هــو مبنــي علــى التمييــز الغيــر مشــروع فــي المعامل
الــرأي السياســي أو الدينــي أو الفلســفي، وهــو مــا لــم تصــل إليــه باقــي التشــريعات محــل الدراســة 

التــي كان مــن الافضــل عليهــا أن تتبنــى ذات الاتجــاه.

ــار  ــب خي ــى جان ــار إل ــا كخي ــي إلكتروني ــف الوظيف ــم المشــرع المصــري للمل ــا تنظي ولاحظن
ــم  ــه باقــي القوانيــن محــل الدراســة، حيــث ينبغــي لهــا تنظي الملــف الورقــي وهــو مــا لا تتجــه الي
الملــف بالطريــق الإلكترونــي علــى غــرار المشــرع المصــري باعتبــاره تطــورا تشــريعيا يواكــب 
فيــه التطــورات العصريــة فــي مســائل الأرشــفة الإلكترونيــة لمــا تحققــه هــذه الطريقــة مــن فوائــد، 

مــع الإشــارة إلــى أنــه ينبغــي علــى المشــرع المصــري أن يجعلــه الخيــار الوحيــد.

واتضــح مــن الدراســة أن للملــف الوظيفــي قيمــة قانونيــة حــدت ببعــض التشــريعات الوظيفيــة 
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ــاع  ــال الاط ــن خ ــام م ــف الع ــة للموظ ــة مهم ــة ضمان ــي( لجعل ــي والتونس ــي والمغرب )الفرنس
عليــه، لمــا توفــره للموظــف مــن عناصــر ومعلومــات ذات صلــة بالقضيــة محــل التأديــب تمكنــه 
ــم تجعــل لهــذه الملــف  ــى القوانيــن محــل الدراســة التــي ل مــن ممارســة حــق الدفــاع، ونتمنــى عل
قيمــة مــن حيــث مســألة تنظيــم الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي كضمانــة تأديبيــة ســابقة علــى توقيــع 

الجــزاء أن تنظــم هــذه المســألة علــى غــرار التشــريعات التــي نظمتهــا.

وحصــرت أغلــب التشــريعات التــي نظمــت مســألة الاطــاع علــى الملــف الوظيفــي الاطاعفي 
مســائل التأديــب فقــط وهومــا لا نميــل إليــه، حيثينبغــي أن يتــرك هــذه الحــق للموظــف العــام حتــى 
لــو لــم يكــن محــا للتأديــب، بحيــث يمَكــن مــن الاطــاع علــى ملفــه فــي أي وقــت يشــاء لمــا يحققــه 

ذلــك مــن فائــدة تعــود علــى الموظــف والوظيفــة. 

ــم تنظــم القوانيــن محــل الدراســة حمايــة الملــف الوظيفــي مــن الاختــراق بالشــكل الكامــل  ول
مــن حيــث التعــرض إلــى إمكانيــة إخفــاء الإدارة لبعــض الأوراق عــن الموظــف نظــراً لســريتها أو 
ضياعهــا بســبب الإهمــال أو حالــه تعمــد الإدارة لطمــس الحقيقةوهــذا مــا يعــد قصــورا تشــريعيا، 
حيــث يجــب علــى هــذه القوانيــن تنظيــم هــذه المســائل بشــكل واضــح والتأكيــد علــى عــدم إخفــاء 
أوراق ذات أهميــة فــي تحقيــق الموظــف لدفاعــة أو كان مــن المفتــرض أن يطلــع عليهــا لتكويــن 
قناعاتــه بحجــه الســرية، كمــا يجــب أن تشــدد التشــريعات علــى مســألة ضيــاع الملــف أو جــزء منــه 
ســواء كان ذلــك عمــداً أو اهمــالًا مــع التشــديد علــى العقوبــات الجنائيــة فــي هــذا الخصــوص وأن 

لا يتــم نقــل أي مســتند أو ورقــة مــن الملــف إلا بعلــم الموظــف. 

وكشــفت الدراســة أن القضــاء يجعــل الملــف الوظيفــي مرجعا رئيســيا فــي أحكامــه المختلفة،إلا 
ــذي يســتمد منــه أســانيد دحــض مشــروعية القــرار الإداري محــل النــزاع أو  ــد ال ــه ليــس الوحي أن
الــذي يجــب الاقتصــار عليــه وحــده فــي كل مــا يتعلــق بالموظــف مــن بيانــات ومعلومــات قــد يكــون 
لهــا أثرهــا فــي النــزاع المطــروح، وهــذا يعتبــر اســتثناء عــن الأصــل العــام الــذي يجــب ان يكــون 
ــات تخــدم  فــي اضيــق الحدودوهــي الحــالات التــي يفتقــر فيهــا الملــف الوظيفــي لمعلومــات وبيان

الدعــوى.
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Abstract:

This study discusses the legal value of employees’ records in legislation 
and  court rulings by  outlining the regulations related to it in the French as 
well as in some Arabic legal systems, with particular emphasis on the laws 
and regulations referring to the civil service  as well as the extent and legal 
value of these records in disciplinary proceedings and judicial decisions. 
This research concluded that information in employees’ personnel files 
has a legal value as evidence in both disciplinary and judicial proceedings. 
However, although the French and some Arab legislators have acceptably 
deals with this legal value  in a partial way, other Arab legislators under 
consideration in this research have not addressed the legal value of this 
information adequately, and this caused a salient legislative deficiency.

Keywords: Employees’ Records, Civil Service. 
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